
 طبرق (ليبيا) – ردّ عبدالحميد الدبيبة 
رئيس الحكومـــة الانتقالية الليبية على 
تســـاؤلات النواب بشأن مســـائل تتعلق 
بوزير الدفاع وغلق الحـــدود والمرتزقة، 
فضلا عـــن الميزانيـــة وإنفـــاق الأموال، 
وذلك خلال جلسة مساءلة الحكومة التي 
عقـــدت في مقـــر النواب بمدينـــة طبرق، 

شرقي البلاد.
الأربعـــاء،  الليبـــي  البرلمـــان  وبـــدأ 
جلســـة  ليبيـــا،  شـــرقي  طبـــرق  فـــي 

مســـاءلة الحكومـــة بحضـــور الدبيبـــة 
ووزرائه.

البرلمانيـــة  الجلســـة  وشـــهدت 
مناقشـــات وصفـــت بـ“العاصفـــة“ مـــن 
قبـــل أعضـــاء مجلـــس النـــواب، الذين 
تســـاءلوا عـــن ماهيـــة الجلســـة، ومـــا 
إذا كانت جلســـة اســـتماع أم مســـاءلة، 
فيما شـــن بعـــض البرلمانيـــين الليبيين 
هجوما علـــى مجلس الوزراء برئاســـة 

الدبيبة.

وتســـاءل بعض نواب لجنـــة الدفاع 
عن الإجراءات التـــي اتخذتها الحكومة 
لتســـمية وزير الدفاع، مشـــيرين إلى أن 
الحكومة تحاول التملص من الإجابة عن 

التساؤلات.
وقال النـــواب إن ”الدبيبة أمر بعدم 
صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس 
المنطقـــة  فـــي  العســـكرية  للمؤسســـة 
الشرقية“، متسائلين عن الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة لمواجهـــة مظاهرات 
المرتزقة الســـوريين التـــي اندلعت قرب 

مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس.
وأفـــاد الدبيبـــة بأن ”هنـــاك ميزانية 
واضحة للجيش الليبي“، مشـــيرا إلى أن 
”وزارة الدفاع مازالت المؤسسة الوحيدة 
التـــي لم تتوحـــد حتـــى الآن، فيما تدعم 
الحكومة اجتماعات الشـــويرف لتوحيد 

الجيش“.
وبخصـــوص ملف المرتزقـــة، قال إن 
”الحكومة لم تساهم في دخول المرتزقة“، 
مشـــيرا إلى أنها تعمـــل لإخراجها. كما 
عبر عن عدم ارتياحـــه لعدم تعيين وزير 
للدفاع، إلا أنه اشـــترط وجود توافق بين 

المنطقتين الشرقية والغربية.
وأكـــد الدبيبـــة أنـــه أعطـــى أوامـــر 
للحكومة بصـــرف الرواتب، إلا أن وزارة 
المالية قالت إن لديها عوائق، مشيرا إلى 

أنهم طالبوا بالرقم الوطني.
وشـــدد علـــى أن ”الحكومـــة لا تقبل 
بأي قوة خارجية في ليبيا“، مشيرا إلى 
”أن هذا الملـــف دولي، عملت الحكومة مع 

روسيا وتركيا لإخراج تلك العناصر من 
البلد الأفريقي“.

وقـــال ”إن حكومتـــه كانـــت الأكثـــر 
حرصا على توحيد المؤسســـات الليبية، 

بينها مجلس النواب“.
وفيمـــا أكـــد الدبيبة علـــى احترامه 
المؤسســـات وأن مجلـــس النـــواب هـــو 
الســـلطة العليا فـــي البلاد، أشـــار إلى 
أن عـــدم إقرار الميزانية عطـــل كثيرا من 

المشاريع.
وأشار إلى أن حكومته على استعداد 
لتقديم أي استفســـارات بشـــأن الأموال 
التـــي أنفقـــت، مؤكـــدا أنهـــا خصصت 
250 مليون دينـــار ( 55.46 مليون دولار) 
لـــوزارة الحكـــم المحلي، ومليـــارا و 200 
دولار)  مليـــون   266.21) دينـــار  مليـــون 

لوزارة الصحة.
 وأكد أنه تم تخصيـــص 100 مليون 
لجامعـــة  دولار)  مليـــون   22.18) دينـــار 
بنغـــازي، فيمـــا وزارة المواصـــلات 150 
مليون دينار (33.28 مليون دولار)، مؤكدا 
أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود 

إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.
وأشـــار إلى أنه تم تخصيص سبعة 
مليـــارات (1.55 مليـــار دولار) للتنميـــة 
المتوقفة،  المشـــروعات  عجلـــة  لتحريـــك 
مؤكـــدا أنه ســـيوضح أوجـــه إنفاق كل 

دينار ليبي.
وبشـــأن الاتهامـــات التـــي وجهتها 
تونـــس إلـــى ليبيـــا بتصديـــر الإرهاب 
والأســـباب الحقيقية لغلـــق الحدود مع 

تونـــس، قـــال الدبيبة ”إن هنـــاك تقريرا 
وصل للحكومة من تونس يتهم الليبيين 

بتصدير الإرهاب“.
وأوضـــح أن ”الحكومـــة ردت علـــى 
الاتهامـــات الموجهة إلى ليبيا“، مشـــيرا 
إلى أنه ســـيتوجه إلـــى تونس لحل تلك 
الأزمـــة، ”فالبلـــدان في حاجـــة إلى فتح 

الحدود بينهما“.

وطـــرح بعـــض النـــواب توصيـــات 
للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح 
الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين 
عن مصير بعض الأمـــوال التي أنفقتها 

الحكومة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية 
محمد حمودة فـــي تصريحات صحافية 
الأربعـــاء وصـــول الدبيبـــة إلـــى مدينة 
طبـــرق، شـــرقي ليبيا لحضور جلســـة 

المساءلة.
وكان الناطق باســـم مجلس النواب 
الليبـــي عبداللـــه بليحق عزا فـــي بيان 
تعليق جلســـة المســـاءلة إلـــى الأربعاء، 

إلى تأخـــر الحكومـــة عن الموعـــد لأكثر 
من أربع ســـاعات مع علمها بكثرة بنود 
الاســـتجواب وأن الردّ عليها يحتاج إلى 

وقت طويل.
وكشـــفت مصادر ليبية عن إرســـال 
البرلمان نقاط الاســـتجواب إلى الدبيبة، 
المطلـــوب الإجابـــة عنهـــا في الجلســـة 

المقبلة.
وشـــملت نقاط الاستجواب عددا من 
الملفات؛ بينها الكهرباء وجائحة كورونا 
وتوحيد المؤسســـات وإخـــراج المرتزقة 

وقطاع النفط الليبي.
وســـلطت المذكرة المحالة من مجلس 
النـــواب إلـــى الحكومـــة الضـــوء على 
اســـتمرار انقطـــاع الكهربـــاء لفتـــرات 
طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات 

المتكررة لحل تلك المشكلة.
والأمـــن  الدفـــاع  لجنـــة  ووجهـــت 
القومي أســـئلة حول ”إجراءات تســـمية 
التي طالب بهـــا البرلمان  وزير الدفـــاع“ 
مسبقا، متســـائلة: ماذا فعلت الحكومة 
القـــوات  جميـــع  إخـــراج  بخصـــوص 
الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة 

العسكرية المشتركة؟
واســـتنكرت اللجنـــة عـــدم اعتراف 
رئيـــس الحكومة بدور الجيـــش الليبي 
كمؤسســـة عســـكرية نظاميـــة، وهو من 
قـــام بمكافحـــة الإرهاب والقضـــاء على 
الميليشـــيات وحماية البلاد، مســـتنكرة 
عدم تســـمية ميزانيـــة واضحة للجيش 

الوطني الليبي.
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تساؤلات النواب شملت 

مسائل تتعلق بوزير 

الدفاع وغلق الحدود 

والمرتزقة فضلا عن 

الميزانية وإنفاق الأموال

 تونــس – شـــهد حزب قلـــب تونس، 
إثر الإجراءات الاســـتثنائية التي أقرّها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي، موجة 
من اســـتقالات النواب رفضا لسياســـة 

الحزب وتوجهاته.
وأعلـــن فـــؤاد ثامـــر، النائـــب فـــي 
البرلمـــان المجمـــد عـــن قلـــب تونـــس، 
الأربعاء عن استقالته من الحزب بسبب 
تصريحـــات زميله في الحـــزب ورئيس 
الكتلة أســـامة الخليفـــي الثلاثاء أثناء 
أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 

المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وكتـــب ثامـــر فـــي تدوينة نشـــرها 
علـــى صفحته بموقع فيســـبوك ”بلادي 
وإن جـــارت علـــيّ عزيـــزة وأهلـــي وإن 
ضنّوا عليّ كرام، ما قاله أخونا أســـامة 
الخليفـــي لا يمثلنـــي فـــي شـــيء وأنا 

أرفضه رفضا قاطعا“.
وأضـــاف ”كلامـــي قـــد لا يعجـــب 
البعض أو لا يتفـــق معه البعض الآخر 
لكن هذا ما أنا مقتنع به، ولا مســـاومة 

فيه، وأعلن استقالتي من الحزب“.
جـــدلا  أثـــار  قـــد  الخليفـــي  وكان 
واســـعا بســـبب كلمة ألقاها في مؤتمر 
الاتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي نيابة عن 
رئيس البرلمان المجمدة أشـــغاله راشـــد 

الغنوشي.
ودعـــا الاتحاد البرلماني الدولي إلى 
”تشـــكيل وفـــد برلمانـــي لزيـــارة تونس 
والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب 
ونوابـــه ودعـــم التجربـــة الديمقراطية 
معتبرا  التونسي“،  البرلمان  ومســـاندة 
أن ”تونـــس تعيش على وقـــع انحراف 

دستوري وقانوني خطير“.
وقـــال فـــي مداخلة خلال الجلســـة 
الخامـــس  العالمـــي  للمؤتمـــر  العامـــة 
بالعاصمـــة  البرلمانـــات  لرؤســـاء 
النمساوية فيينا ”أبلغكم تحيات رئيس 
مجلس النواب التونسي ونائبته اللذين 
تعذر عليهما حضور الاجتماع لأسباب 
تتعلق بالوضع السياسي والديمقراطي 
بتونس، كما تعلمون تونس تعيش على 
وقع انحراف دستوري وقانوني خطير 
عطّل واحدة من أهم مؤسســـات البلاد 
وأولها  الجميـــع  باعتـــراف  الشـــرعية 

الاتحاد البرلماني الدولي“.
وتابـــع ”ندعـــو الاتحـــاد للوقـــوف 
إلـــى جانب واحـــدة من أهـــم التجارب 
الديمقراطيـــة حتـــى لا يذبل ياســـمين 
تونـــس، ننتظر منكـــم موقفا مســـاندا 
للبرلمان وتشـــكيل وفد برلمانـــي لزيارة 
تونس والتعرف علـــى أوضاع المجلس 

المنتخب ونوابه في أقرب وقت“.

فؤاد ثامر يستقيل 

من قلب تونس

الدبيبة أمام مسؤولية تاريخية

 تونس –  يشتكي المواطن التونسي من 
غلاء أسعار الأدوات المدرسية التي أثقلت 
كاهله وأثرت ســــلبا علــــى ميزانيته، بعد 
الرفع في أســــعار الكتب، ما يطرح بجدية 
بالبلاد،  مسألة شــــعار “مجانية التعليم” 
فضلا عن مدى استعدادات وزارة التربية 

لتجاوز النقائص والإخلالات.
أقــــرت المســــاحات التجاريــــة الكبرى 
تخفيضات في أســــعار الأدوات المدرسية، 
قبل أيــــام من العــــودة المدرســــية وإقبال 
العائلات على اقتناء مســــتلزمات أبنائها 

الدراسية.
ودعــــت الغرفــــة النقابيــــة الوطنيــــة 
للكتبيّــــين التابعــــة للاتحــــاد التونســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
إلى منح تخفيضات اختيارية على أسعار 
الأدوات المدرسية بنسبة خمسين في المئة.
وأضافــــت الغرفة في بيان لها أن قرار 
التخفيــــض الاختيــــاري للأســــعار، الذي 
يتواصــــل لمدة شــــهر، يســــتثني الكراس 
المدعم الذي تقــــوم الدولة بدعمه والكتاب 

المدرسي.
وســــبق أن دعــــت الغرفــــة النقابيــــة 
الوطنية لصانعي الكراس المدرســــي إلى 
تخفيض أسعار الكراس غير المدعم، علما 
وأن هــــذه النوعيــــة تمثل أقــــل من نصف 

الاستهلاك الوطني من الكراس المدرسي.
وأكد عــــدد من أصحــــاب المكتبات في 
العاصمــــة تونس أن إقبــــال الأولياء على 
شــــراء لــــوازم أبنائهم للعودة المدرســــية 
وخاصة منها الكتاب والكراس المدرســــي 
محتشــــم نوعا ما، نظرا لعــــدة عوامل من 
بينهــــا تأخــــر انتهاء الموســــم الدراســــي 
الســــابق وتكاليف العطلــــة الصيفية وما 
فرضتــــه جائحــــة كورونا، مشــــددين على 
تراجع القدرة الشــــرائية للمواطنين التي 
تجعل أغلبهم يقبلون على شــــراء الكراس 

المدعم.
المكتبــــات  إحــــدى  صاحــــب  وشــــدد 
بالعاصمــــة على أنهــــم يتــــزودون بنحو 
عشــــرين في المئــــة فقط من نســــب طلبات 
الابتدائيــــة  المرحلتــــين  فــــي  التلاميــــذ 
والثانويــــة أو حتى الجامعية من الكراس 
المدعم، في حين تقبل قلة قليلة على شراء 
الكــــراس الفاخر نظرا لأســــعاره المرتفعة 
نســــبيا ولجودة أوراقه، فــــي حين يعاني 
والتلاميذ  والأوليــــاء  المكتبــــات  أصحاب 
على حد الســــواء من عــــدم جودة الكراس 

المدعم وارتقائه إلى مســــتوى متقارب مع 
الكــــراس الفاخر رغم الاســــتهلاك الكبير 
لهذه النوعية والذي يقابله سنويا للأسف 

تصنيع كميات محدودة.
 ويتذمر أصحـــاب المكتبات من البيع 
المشروط للكراس المدعم وبكميات صغيرة 
وهو ما يخلق مشكلة مع الزبائن، وأكّدوا 
على توفر الكتاب المدرســـي بنحو تسعين 
في المئة باســـتثناء بعض العناوين التي 

عطلت طباعتها أزمة استيراد الورق.
وشدّد هؤلاء على نقص بعض عناوين 
الكتب الخاصة بمراحل السنة الأولى إلى 
مرحلة الباكالوريــــا، داعين وزارة التربية 
لتغيير  البيداغوجــــي  الوطنــــي  والمركــــز 
سياستهما المتعلقة بفترة انطلاق طباعة 
الكتب المدرســــية فيما طالــــب آخرون إما 
بتوفيــــر الكميــــات اللازمــــة مــــن الكراس 

المدعم أو إلغائه تماما.
تحســــين  أخرى  أطــــراف  واقترحــــت 
جــــودة الكــــراس المدعم والرفــــع الطفيف 
في ســــعره وتوفيره بكميات كافية ليقابل 
ذلــــك الطلــــب المكثــــف علــــى اقتنائــــه من 
الأولياء والتلاميذ مع انطلاق كل موســــم 

دراسي.
وأفاد فريد شــــويخي المتخصص في 
جمعية  ورئيــــس  الجديدة  البيداغوجيــــا 
منتيســــوري لشــــمال أفريقيــــا أن ”الآباء 
اليوم في وضعيــــة حرجة في ظل الزيادة 

في النفقات اليومية والمواد الاستهلاكية، 
ولا يوجد تناســــق بين الرفع في الأسعار 

والزيادة في الرواتب“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”العودة المدرســــية هــــذه الســــنة صعبة، 
خصوصــــا وأن هنــــاك زيادة في أســــعار 
الكتــــب والكراســــات، فضــــلا عــــن كــــون 
الولي مجبــــرا على اقتنائها“، قائلا ”كلفة 
المحفظــــة الواحــــدة بــــين 300 و400 دينار 
(107.55 و143.39 دولار)، وكل مادة تقريبا 
تتطلب كتابا“، متسائلا ”لم لا يتم التفكير 
في اقتراح الدرس الإلكتروني دون الكتب؟ 
ومســــألة مجانيــــة التعليــــم فــــي تونس 

أصبحت نسبية“.

وزارة  اســــتعدادات  وبخصــــوص 
التربيــــة لإصلاح المنظومــــة التربوية في 
مســــتوى الآليات والبرامــــج، قال الخبير 
فــــي شــــؤون التربية ”مشــــروع الإصلاح 
التربوي هو مشــــروع حكومة وشعب ولا 
يقتصر على وزارة التربية، وعلى الفريق 
الحكومي أن يدرس المسألة جيدا مع توفر 

نظرة استشــــرافية ووضع اســــتراتيجية 
واضحة، فضلا عن مراجعة طرق التعليم 
في مســــتوى إيصال المعلومة والســــلوك 

التربوي“.
وأوضــــح أن البرامــــج التعليمية غير 
متناسقة مع متطلبات سوق الشغل، حيث 
يحصل مئة وعشــــرون ألف طالب سنويا 
على شــــهادات جامعية ويجدون أنفسهم 

في الشوارع.
واعتبــــرت أطراف نقابيــــة أن المواطن
التونســــي فــــي وضــــع لا يحســــد عليــــه،
فبالإضافة إلى غلاء الأســــعار الذي فرضه
وضع البلاد، وجد نفســــه أمام مسؤولية
إنجــــاح العودة واقتنــــاء متطلبات أبنائه

وتوفير لوازمهم رغم الأزمات المتتالية.
وقالــــت روضة عيفــــة الكاتــــب العام 
المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي 
إن ”المواطن التونســــي أُثقل كاهله بغلاء 
الأســــعار وهو مــــا فرضه الوضــــع العام 
بالبلاد، وكل ما يهم العودة المدرســــية لن 

يخرج عن هذا السياق“.
وأضافت في تصريح لـ“العرب“، ”كل 
عائلــــة تقريبا لها أكثر من تلميذ، ونطالب 
بالنظر في هذه الأسعار وتخفيضها، وهذا 
من غير المعقول، لكن الكتب المدرسية هي 

من تخصص الدولة“.
 وأردفــــت ”مجانيــــة التعليم أصبحت 
مجــــرد شــــعار، ولا توجد مجانيــــة الآن، 

ولا بد من العودة إلى المدرســــة العمومية 
الموحــــدة، فضــــلا عــــن ضــــرورة إصلاح 

المنظومة التربوية“.
بشــــأن  المهمة  النقــــاط  وبخصــــوص 
الوضع الصحي، قبل أســــبوع من العودة 
المدرســــية، قالت عيفة ”لا بــــد من احترام 
البروتوكول الصحي، وتوفير التجهيزات 
اللازمة لســــير العمليــــة التربوية“، لافتة 
”وزارة التربيــــة تعهــــدت بــــألا يتجــــاوز 
عدد التلاميذ ســــبعة وعشرين تلميذا في 
الفصــــل الواحــــد، لكن ســــجلنا في بعض 
الجهات وجود خمســــة وثلاثــــين تلميذا 
فــــي فصل واحد وهذا مــــا يمكن أن يعطل 

العودة“.
واستطردت ”العودة المدرسية ستكون 
يوم الخامس عشــــر من سبتمبر وسنحثّ 

الأولياء على تلقيح أبنائهم“.
وفــــي وقــــت ســــابق، قــــال الرئيــــس 
التونســــي قيس ســــعيد خلال لقاء جمعه 
بوزير التربية فتحي الســــلاوتي، ”إن من 
أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق تونس 
ضرب التعليم“، داعيا إلى القيام بإصلاح 

جذري للمنظومة التعليمية.
هذه  بإصــــلاح  المطالبــــات  وتعثــــرت 
المنظومــــة فــــي تونس وظلت تمثــــل ملفا 
تتوارثه الحكومات المتعاقبة التي مسكت 
بزمام الأمور في البلاد، رغم تبني برنامج 

للإصلاح سنة 2015.

مع اقتراب موعد العودة المدرســــــية 
والجامعية بالمؤسســــــات التونسية، 
تثقل نفقات الطلاب ومســــــتلزماتهم 
كاهل الأسر، في ظل تردي الظروف 
ــــــة والصحية، فضلا عن  الاجتماعي
الرفع في أســــــعار الكتب والأدوات 

ومعاليم تسجيل التلاميذ.

التونسيون أمام رهان توفير لوازم أبنائهم للعودة المدرسية

رفع أسعار الكتب والأدوات يثقل كاهل الآباء

خطى متثاقلة ومعاناة متواصلة

نطالب بالتخفيض 

في الأسعار ومجانية 

التعليم مجرد شعار
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